التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزيّة
د. إسماعيل السعيدات 
الملخص :
      البنوك الإسلامية في ظل التطورات العلمية المتسارعة  الجديدة أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة  لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالربا (الفائدة),  ويرغب في تطبيق الشريعة الإسلامية ؛بهدف تيسير التبادل والمعاملات وتطوير عمليات الإنتاج ,ولا شك أن البنوك الإسلامية بهذه الصفة والميزة التي تميزها عن غيرها من البنوك الربوية تتعرض لمجموعة من التحديات التي تواجه سير طريقها وعملها , وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان هذه التحديات؛بغية الوصول إلى علاج ناجع ؛ للتغلب على هذه التحديات من خلال اقتراح عدد من الحلول الناجعة للتصدي ومواجهة التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية.
 وقد خلصت الدراسة إلى أن ضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل يُعد من التحديات الهامة التي تواجه عمل البنوك الإسلامية, إضافة إلى ذلك صعوبة وجود الفقيه المتخصص بفقه الإحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية ,والضعف العام في إلمام المراقبين الشرعيين بالعلوم المالية الحديثة , وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنون الجمع بين فقه المعاملات وفقه التعامل مع البنوك, والإطار الإشرافي والقانوني للبنوك الإسلامية على النمط الغربي الذي يحتوى على قوانين وأحكام تضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي وتحصره في حدود تقليدية, ووجود منافسين بطبيعة مختلفة, وقلة عدد البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية .
    وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة  مراعاة البنوك المركزية لطبيعة عمل البنوك الإسلامية, وأهدافها مما يستوجب مراعاة طبيعة الحسابات الاستثمارية لدى هذه البنوك, وما تقتضيه من أن يكون الاحتياطي القانوني فيها أقل بكثير من نظيره في البنوك الربوية التقليدية , وضرورة دعم وتطوير البحوث والدراسات التي تجرى  في  مراكز البحث العلمي في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية؛ لتطوير قدراتها على مواجهة التحديات التي تواجه عملها بشكل عام , ومواجهة تحديات العولمة المالية , والأزمة المالية العالمية بشكل خاص.
المقدمة :
      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
   ومما لاشك فيه أن البنوك الإسلامية أصبحت اليوم ﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ البنوك من بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها والتفاعل مع بيئاتها المختلفة ؛بسبب انتشارها الواسع في كثير من بلدان العالم الإسلامي , وزيادة حجم رؤوس الأموال الموظفة فيها ؛وباتت تحظى باهتمام الجهات المصرفية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي , وخطت هذه البنوك خطوات متسارعه في شغل حيز مهم, وباتت تلعب دوراً فاعلاً في أماكن تواجدها في دعم الاقتصاد الوطني.  
  وعلى الرغم من التطور الكبير والسريع الذي حققته البنوك الإسلامية إلا أنها تتعرض إلى تحديات كبيرة في ظل الانفتاح الاقتصادي , وعمليات التحرر المالي ,وتُعد البنوك الإسلامية بشكل عام من البنى الأساسية والاقتصادية في أية دولة ؛وذلك لما وفرته من تمويلات لشتى أنواع الاستثمارات  الشرعية المباحة, وقد برز منذ منتصف القرن العشرين مسمى أُطلق عليه بالبنوك الإسلامية ,والتي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعيداً عن الفوائد الربوية,وتتميز بخصائص ومزايا عن غيرها من البنوك التقليدية الربوية  الأخرى ,حيث وضعت لهذه البنوك آليات خاصة وتبنتها الدول سواء أكان منها على الصعيد الإسلامي العربي ,أم على الصعيد العالمي وذلك ؛ لما وفرته هذه البنوك من ثقة وأمان كبيرين للمتعاملين معها , ولما حققته من مكاسب متعددة أدت إلى شهرتها وانتشارها الواسع ؛فضلاً عن السمعة الطيبة لها من قبل المتعاملين معها, والمعاملة الحسنة لهم؛ونظراً للتوسع الكبير في هذه البنوك قامت العديد من الدول بإصدار تشريعات لتحويل نظامها المصرفي إلى الإسلامي الذي لا يتعامل بالفائدة الربوية,حيث قامت هذه البنوك الإسلامية بتوفير التمويل اللازم للمشاريع بصيغ المشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك , وغيرها من صيغ الاستثمار  الإسلامية المشروعة ؛ولما  كان  للبنوك الإسلامية  من أهمية  عظيمة  في هذه الأيام، فقد وقع اختياري على هذه الدراسة , وقد استعنت بالله تعالى – فمنه العون والتوفيق – وكتبت هذا البحث المتواضع للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية  الذي ينظمه قسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية , وإنني بهذا الجهد المقل ,أرجو أن أكون قد وفقت في رفد محاور هذا المؤتمر  بدراسة تُبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية   , ولا أزعم أن هذه الدراسة جاءت خالية من الهفوات والنقص , فالكمال لله –سبحانه وتعالى _ وحده ,وما كان فيها من صواب فمن الله وحده الذي وفقني لذلك، وما كان من خطأ , أو نسيان فمن نفسي, ومن الشيطان.
مشكلة الدراسة :
 تنطلق البنوك الإسلامية من عقيدة إسلامية متنيه وروحانية ربانية أساسها قوله تعالى :" الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " ( سورة البقرة ,من الآية 275   ) , فالبنوك الإسلامية تُعد من المؤسسات التجارية الكبيرة التي تتعامل بالأعمال المصرفية المختلفة ضمن أحكام الشريعة الإسلامية , حيث تتميز بالابتعاد عن الفوائد الربوية وتحقيق نسبة من الأرباح الثابتة القيمة , وتعتمد مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر ,وبالرغم من هذا تبقى هذه البنوك تواجه تحديات كثيرة , ولعل أخطر تحدي تواجهه هو عدم اعتراف البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية في أغلب الدول ؛لأن معظم القوانين وضعت على وفق النمط التقليدي, وضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل؛ونظراً لأن البنوك المركزية هي أعرق تاريخاً وخبرة في العمل المصرفي فإن عملياتها ستكون أكثر كفاءة , ولا شك أن أحد الاستراتيجيات التي ينبغي القيام بها لرفع هذا التحدي أن تقوم البنوك الإسلامية بتقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية لا تقل عن البنوك المركزية ,وأن تحظى بدعم الدولة لها .
أهمية الدراسة ومبرراتها :
   تتأتى أهمية الدراسة من الأهمية الكبيرة والمتزايدة التي تحتلها البنوك الإسلامية بصفتها جزءاً من النظام المصرفي العالمي، وبديلاً مناسباً لها من حيث آلية التعامل مع قضايا التمويل والصيرفه  والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة بإحلال المشاركة في الربح والخسارة محل المداينة بفائدة  ما يجعلها في وضع قادر على مواجهة آثار التحديات  التي تواجه عملها,   كما وتبرز أهمية الدراسة في تناولها للتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية  مع البنوك المركزية في ظل العولمة وعمليات التحرر المالي والمصرفي , حيث استطاعت البنوك الإسلامية جلب المزيد من الودائع والمدخرات وقد أشار الواقع إلى نموها بشكل سريع.
أهداف الدراسة :
تهدف  الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- تبصير الدارسين بالتحديات والمعوقات التي تواجهه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية  في العمل المصرفي؛ لما لهذه الدراسة من دور بارز له مساس بالواقع وحياة الناس.
2- أساس قيام البنوك الإسلامية  هو تقديم البديل الشرعي للبنوك  الربوية غير المشروعة,ولا يخفى على أحد أهمية وجود  هذه البنوك في حياة الناس المعاصرة , وهذا يجعل وجود هذه البنوك الإسلامية في المجتمع الإسلامي الذي لا يريد أفراده التعامل بالربا أمراً ضرورياً , وخاصة أن معاملات البنوك  الإسلامية تعددت وتنوعت صورها , فلا بد من ضبطها وفق التعامل المشروع .
3- بيان مدى إسهام الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي ؛ لأن من المعلوم أن هوية البنك وشخصيته الإسلامية لا تتم إلا بتميزه عن البنوك الربوية، والواجب على البنوك الإسلامية لتحقيق هذا التمييز أن تتقيد بما يحل وبما يحرم من المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل، وللرقابة الشرعية في البنوك الدور الكبير في ضمان هذا الأمر.
4- بيان أهم التحديات التي تواجهها البنوك  الإسلامية في ظل العولمة وعمليات التحرر المالي والمصرفي ؛حيث تعتبر البنوك الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي , وتعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع الإسلامي بصورة عامة . 
5-تجلية التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزيّة ومحاولة إيجاد الحلول لها.
6-تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيداً عن استخدام أسعار الفائدة.
أسئلة الدراسة :
يمكن صياغة أسئلة الدراسة في الإجابة عن  التساؤل  العام الرئيس التالي:
ما هي التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية ؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية منها :
التعريف العام للبنوك الإسلامية ؟
الحلول والعلاج الناجع لمواجهة تلك التحديات   ؟
الدراسات السابقة وموقع الدراسة منها :
    لقد  كانت الدراسات السابقة كدراسة معوقات عمل المصارف الإسلامية وسبل  المعالجة لتطويرها لمصطفى مطلوب ,ودراسة المصارف الإسلامية في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية لمدحت القريشي , ودراسة المصارف الإسلامية وتحديات العولمة والتحرر المالي لحيدر يونس الموسوي , وكمال جواد, ودراسة التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي لمنور إقبال وأوصاف احمد وطاق الله خان , ومقال بعنوان : التمويل الإسلامي وتحدياته لأحمد عبد الغني ,  بمثابة الدراسات الاستطلاعية للباحث،حيث تعرف من خلالها على المنطلقات النظرية لتلك الدراسات, والنتائج التي توصلت إليها للاستفادة منها في الأطر النظرية والمنهجية،وتفسير النتائج للدراسة ومقارنتها بما خلصت إليه هذه الدراسات من نتائج وتوصيات.

    وقد تناولت الدراسات السابقة المتعلقة بالمصارف الإسلامية التعريف العام بها, وبيان خصائصها ,وأهدافها , وأنواعها , وبيان عام للتحديات التي تواجهها وتعترض طريقها, وتحد من أنشطتها ومشاريعها الاستثمارية ,وقد جاء بيان هذه التحديات بصورة موجزة ضمن مباحث تتعلق بالمصارف الإسلامية, وما يميز هذه الدراسة عن سابقيها أنها ركزت بصورة مفصلة على إبراز التحديات التي تواجهه البنوك الإسلامية وخصوصاً تحدي ضعف نطاق عمل ومتابعة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية , ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ,واقتراح حلول تكفل التصدي لهذا التحدي , بالإضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالبنوك الإسلامية.     
المنهجية المتعبة في الدراسة وخطتها :
  اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي ,والاستنباطي  ,والتحليلي  , المتمثل في البحث عن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية وتصنيفها حسب شدتها وقوتها , وضرورة وجود العلاج الناجع لهذا التحدي , مركزة على ضرورة تطبيق الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية لتحقق كفاءة عالية مقارنة بالبنوك المركزية,  وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاث مطالب وخاتمة على النحو الآتي: المقدمة , المطلب الأول: أدبيات الدراسة وإطارها النظري، ويتضمن ما يلي: مشكلة الدراسة, وأهميتها ومبرراتها ,وأهدافها , وأسئلتها, والدراسات السابقة ,والمنهجية المتبعة في تناولها وخطتها, والمطلب الثاني :التحديات  التي تواجه البنوك  الإسلامية, والمطلب الثالث :  الحلول والعلاج الناجع لمواجهة تلك التحديات, وقد اختتمت بخاتمة شملت: أهم النتائج، وأبرز التوصيات, راجياً أن تكون هذه الدراسة إسهاماً متواضعاً في الكشف عن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية , وأرجو أيضاً أن  تكون إسهاماً متواضعاً في المؤتمر الدولي الأول للمالية والمصرفية الإسلامية   , والذي أرجو له النجاح في تحقيق الأهداف المتوخاة من عقده, كما وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه, وأن يجعل جهودهم في إنجاحه في صحائف أعمالهم يوم القيامة,إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المطلب الثاني :
التحديات  التي تواجه البنوك  الإسلامية
 قبل الحديث عن التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية لا بد من التعرف على مفهوم البنوك الإسلامية,  فقد  عرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة البنوك الإسلامية بـ : «يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء»(
).
    وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك الاربوية, أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة، فيعرفه عبد السلام أبو قحف على أنه:   " مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل تعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله  " (
).
     وقد جاء تعريف للبنك الإسلامي في "اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية" لـ"عبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه: «مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع»(
).
     أما الدكتور أحمد النجار فقد عرفها بأنها:  " كيان ووعاء، يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حلال، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية للاقتصاد الإسلامي، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق، ومن التصور إلى الواقع المحسوس، فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلاً ليخرج أصحابه من التعامل به مع بيوتات يجدون في صدورهم حرجا من التعامل معها " (
).
     تعترض طريق عمل البنوك الإسلامية العديد من التحديات التي تعيق عملها, منها ما هو داخل البنك  , ومنها ما يتعلق بجهات عدة خارج البنك , ومن هذه التحديات :
1-صعوبة وجود الفقيه المتخصص بفقه الإحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية ,والضعف العام في إلمام المراقبين الشرعيين بالعلوم المالية الحديثة , وجود نقص كبير في المهنيين المحترفين في الصيرفة الإسلامية، حيث أن أغلب خبرات موظفي هذه البنوك كانت في بنوك تقليدية , وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنون الجمع بين فقه المعاملات وفقه التعامل مع البنوك  , ولذلك فإن صعوبة توفير المتخصصين في فقه المعاملات المصرفية, يؤدي إلى عدم استطاعة الفقيه إبداء الرأي الشرعي في عدد من المسائل الاقتصادية التي تواجهه أثناء عمله في البنك الإسلامي , ومما يزيد الأمر صعوبة هو أن الأساليب المعتمدة في البنوك على درجة عالية من التعقيد (
).
2-الإطار الإشرافي في البنوك الإسلامية من قبل هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية في الدول الإسلامية :في الوقت الراهن فإن عدم وجود إطار إشرافي فعال يعتبر أحد نقاط ضعف للنظام القائم في البنوك الإسلامية, وهذا التحدي يستحق اهتماماً جاداً, وهناك حاجة لتنسيق وتقوية الأدوار التي تضلع بها كل من هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية في هذا المجال  .
3- الإطار القانوني المناسب والسياسات الداعمة للبنوك الإسلامية على النمط الغربي الذي يحتوى على قوانين وأحكام تضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي وتحصره في حدود تقليدية. 
4- الإطار المؤسسي السليم للبنوك الإسلامية : فالبنوك الإسلامية ليست استثناء من ذلك  فهي تحتاج إلى عدد من المؤسسات, والترتيبات الداعمة بغية القيام بوظائفها المتعددة,والبنوك الإسلامية في هذا الإطار تحاول  الاستفادة من الإطار المؤسسي الذي يدعم العمل المصرفي التقليدي, وهي تعاني من انعدام الدعم المؤسسي الذي يُوظف خصوصاً لخدمة حاجاتها .
5- حشد الودائع وتوظيف الأموال محلياً .
6- وجود منافسين بطبيعة مختلفة : حيث أن البنوك الإسلامية تواجه الآن زيادة مستمرة في المنافسة والتطور الهام الذي حدث في النظام المصرفي الإسلامي في السنوات القليلة هو دخول البنوك التقليدية في هذا السوق والتي تعمل على المنافسة مع البنوك الإسلامية.
7- وجود مشكلة فائض وعجز السيولة، وهذا تحدي  كبير بحد ذاته , ففي حال فائض السيولة عند بعض البنوك الإسلامية يكمن تحدي أن البنوك لا تعرف أين يمكن أن تستثمر هذا الفائض، حيث لا يوجد أمامها إلا خياران اثنان يتمثلان في أن تحتفظ بالنقود في الخزائن الخاصة بالبنك المركزي دون فائدة , أو أن تحول جزءًا منها إلى عملة أجنبية, وفي حالة عدم توفر سيولة الموجودات بسبب  انتشار صيغ التمويل القائمة على أساس الدين, وانعدام التمويل عن طريق تقاسم الأرباح , وهذا تحدي  يُشكل صعوبة في تحويل هذه الصيغ التمويلية إلى أدوات مالية يمكن التفاوض بشأنها, فمجرد إحداث الدين لا يمكن تحويله إلى أي شخص إلا بقيمته الاسمية, ويجعل ذلك هيكل السوق المالية الإسلامية غير قابل للتسييل بدرجة عالية , فلا بد من إيجاد علاج ناجع لهذه التحديات (
).
7-عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض البنوك الإسلامية  يقلل من أهمية وهيبة هيئات الرقابة الشرعية, ولا يتيح لها التصحيح الفوري للأخطاء الشرعية , مما يعنى استمرارها  والتعود على ارتكابها من العاملين بالبنوك الإسلامية  , لتصبح الهيئة شكلاً بدون مضمون(
).
8-تحديات تواجهه عمل الهيئة مع إدارة البنك الإسلامي ؛ بسبب محاولة إدارة البنك الإسلامي التأثير عليها , وأحياناً محاولة استصدار الفتاوى المناسبة لها عن طريق صياغة سؤال بطريقة ناقصة ,أو مخالفة للواقع , والخطأ في التصوير يؤدي إلى الخطأ في الفتوى (
).
9-ضيق اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية,فقد يقتصر دورها على الفتوى والإرشاد, ولا تقوم عملياً بتقويم الأخطاء وتصحيحها وطرح البديل الشرعي,وبذلك تصبح مجرد واجهة شرعية تكمل باقي الواجهات لإضفاء الصبغة الإسلامية على البنك,وتحسين صورته أمام جمهور الناس, والتهاون في مجال الرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية وعدم توحيد الفتاوى الشرعية (
).
10-تعدد الهيئات الشرعية وتضاربها في الآراء الشرعية والفتاوى في البلد الواحد , فإذا كان لكل بنك إسلامي  هيئة شرعية خاصة به , فإن هذا سيؤدي إلى التباين في بعض الفتاوى والآراء الشرعية , ولعل سبب وجود بعض الاختلافات في قرارات الهيئات راجع إلى المنهج المتبع , فمنهم من يشدد ومنهم من يضيق , ومنهم من يتسامح , وقد يكون هناك لبس واختلاط في المفاهيم ,وقد لا تكون الوقائع للعمليات المصرفية مستوفاة كلها في الواقعة, مما يجعل احتمال وجود التعارض قائماًًً بينها, كما قد يكون لأعضاء الهيئات الشرعية وجهات نظر مختلفة في تكييف الوقائع فيقع الخلاف , كما قد يكون الخلاف بسبب إتباع رأي في مذهب معتمد , وترك رأي آخر, ويأخذ بعضهم بالأول , وبعضهم بالثاني (
).
11-الاستعانة بالعاملين المدربين في البنوك الربوية , بسبب عدم وجود المؤهلين والمتخصصين في الجانبين الشرعي والمصرفي بشكل كاف , وقد حظي هؤلاء العاملون القادمون من البنوك الربوية بمراكز قيادية في كثير من البنوك الإسلامية (
).
12-النظرة التقليدية للبنوك الإسلامية وعدم التفريق بينها وبين البنوك الربوية , وكره كل عمل إسلامي , وهذه الصعوبة تمخضت نتيجة تأثر الكثير من أبناء الأمة الإسلامية بالغزو الثقافي والاستشرق والعلمانية , التي تهدف بمبادئها إلى القضاء على وحدة الإسلام والمسلمين, وتمزيق تلك الوحدة ,وإثارة الشبهات حول تلك المصارف وأنها تتعامل بالفائدة , من اجل البعد عنها وعدم التعامل معها وعدم الثقة بها , والتوجه نحو المصارف الربوية  (
). 
13- المناخ التشريعي والاقتصادي والرقابي غير الملائم (
): إن طبيعة عمل البنوك الإسلامية في كثير من البلاد هي متوافقة نوعاً ما مع عمل البنوك الربوية , فنلاحظ أن التشريعات الناظمة والتي تحكم طبيعة عملها هي منسجمة مع تلك البنك لا البنك الإسلامي المتخصص, بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات خاصة بالمصرفية الإسلامية تتفهم طبيعة  عمل تلك البنك , فضلاً عن الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية,وبسبب ذلك فقدت بعض البنوك الإسلامية البيئة الملائمة لوجود رقابة شرعية تراقب العمل وتضبط الأداء وتقوم المعوج , وبالتالي تزيد في الإنتاج , وترفع من مستوى الدخل , وتكون لها الدور الأكبر في النهوض بالبنوك الإسلامية نحو الرقي والتقدم.
14-العولمة وآثارها على البنوك الإسلامية , وتعتبر من التحديات المعاصرة والضخمة التي تواجه البنوك الإسلامية, ويقصد بالعولمة : النظام العالمي الجديد الذي يقوم على الإبداع العلمي والتقني وثورة الاتصالات , بحيث تزول الحواجز والحدود بين الأمم والشعوب والدول, ويمسى العالم وكأنه قرية كونية, واصل مدلول هذا الاصطلاح اقتصادي ومالي , بحيث يشير إلى ما يجب أن يكون بين الدول من إزالة للحواجز أمام حرية التجارة لإتاحة حرية تنقل السلع ورأس المال , ولكن هذا المصطلح تجاوز هذه البعد الاقتصادي وأصبح له مساس بجميع جوانب الحياة المختلفة من سياسة وثقافة وأخلاق وتربية(
),وقد واجهت الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تحدياً عظيماً وهو العولمة التي من خلالها ظهرت التطورات الهائلة في تقنيات الاتصال والمعلوماتية وشبكة الانترنت , فهذه الشبكات مكنت البنوك الإسلامية  من مختلف أنحاء العالم من نقل خدماتها المصرفية إلى مكاتب العملاء في مختلف أنحاء العالم دون أن تنقل المباني , وهذه الأمر سهل انتقال الأموال بينهما , وهذا أضاف عبء ثقيل على هيئات الرقابة الشرعية والتي يجب أن توجه جهودها نحو مراقبة نشاطات شبكة الاتصال والمعلوماتية والانترنت , وبالتالي تكون تلك الأنشطة موجهة نحو تشجيع العمل والتوظيف في البنوك الإسلامية, التي تتصف بالمراقبة الكاملة مع استيعاب معطيات ومستجدات العصر الحديث(
) .    
15- الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب , فكما نعلم فان البنك الإسلامي  والمؤسسات المالية الاقتصادية من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً في العالم بالنواحي السياسية,ولا سيما في الحملات التي قامت ضد الجماعات المسلمة , وبدأت بمحاربة نشاطات بكافة أشكالها , ومنها نشاطات مراقبة البنوك الإسلامية ,وهذه الحملة بدأت تتصاعد نحو مقاطعة عمل المنظمات الإسلامية, والتي من بينها هيئات الرقابة الشرعية, كل ذلك يحد من نشاطاتها , ولاتهام نشاطها بالإرهاب ,مع أن هناك فارق كبير بين نشاط الإرهاب ونشاط الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية(
) .
16-تتبع رخص المذاهب والأقوال المرجوحة والحيل الفقهية , وتقليد من لا يجوز تقليده ؛ لمخالفته النص, أو الإجماع ,أو القياس الجلي , وهذه الصعوبة تفقد الثقة بالبنوك  الإسلامية ؛ لأنه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية .
17- عدم وضوح التقارير الرقابية التي ترفع من قبل هيئات الرقابة الشرعية, والاعتراضات الشرعية على إصدار خطابات الاعتماد والضمان (
) , فبعض التقارير المرفوعة أحياناً تكون غير واضحة ,أو متناسبة ورغبات إدارة البنوك الإسلامية , وتكون خاضعة لقراراتهم وتدخلاتهم في شؤون عملها وقراراتها.
18-التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتاوى اللازمة . 
19- التحديات على  مستوى التشغيل في البنوك الإسلامية :من خلال إلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية، وكثير منها يخضع لنظام الفائدة الربوية كما أن البنوك المركزية تقوم بوظيفة المقرض لبنوك ولا تستطيع البنوك الإسلامية أن تستفيد من هذه التسهيلات في سد حاجتها الماسة،والبنوك الإسلامية لا تعامل بالفائدة مع المتعاملين معها . 
20-الضعف في الإشراف من قبل  البنوك المركزية على البنوك الإسلامية .
21-الضعف في آليات وأدوات تقويم المشاريع, واوات إدارة المخاطر, وعدم استخدام التقنية الحديثة في النظام المصرفي والمالي الإسلاميين .
     22-عدم التنوع في المحافظ الاستثمارية , والنظام الضريبي غير المنصف , وغياب الممارسات المحاسبية الموحدة (
).
     23-إن البنوك المركزية لم تعترف بالبنوك الإسلامية في أغلب الدول لأن معظم القوانين وضعت على وفق النمط التقليدي , والخلاف الدائم بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية في أغلب الدول التي تعمل البنوك المركزية في نطاقها ؛ بسبب أن معظم قوانين التجارة والبنوك قد وضعت في البلدان العربية والإسلامية وفق النمط البنوك التقليدي الربوية , وتحتوي على أحكام لا تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في العمل الإسلامي في البنوك الإسلامية(
).
24- ضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل يُعد من التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية.
25-قلة عدد البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية  , وهذا التحدي  جعل البنك المركزي لا يقوم بإدراج نصوص خاصة بها في قانون البنوك(
).
26-عدم وجود أحكام شرعية تفصيلية في كتب الاقتصاد الإسلامي تتعلق بالبنوك الإسلامية، ذلك أنها ظاهرة حديثة لم يمض على ظهورها سنوات طويلة , كما أنه لا يوجد  في كتب الفقه الإسلامي باب عن البنوك الإسلامية : وهذا تحدي يحتاج إلى بذل الجهود من أجل البحث في المسائل العملية المتعلقة بتعاملات البنوك الإسلامية وجوانبها الشرعية , ومدى انطباقها مع الضوابط الشرعية المتعلقة بطرق استثمار المال .
المطلب الثالث :
الحلول والعلاج الناجع لمواجهة تلك التحديات
      على ضوء استعراض أهم التحديات  التي تعيق عمل البنوك الإسلامية مع البنوك المركزية  لا بد من إيجاد العلاج الناجع لتلك التحديات , وهذا العلاج يتمثل في العديد من الأمور هي بمثابة مواجهة التحديات التي ذكرت سابقاً , ومن هذه الأمور  لا بد من  العمل بها لمواجهة التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية  :
1-أن تضم هيئة الرقابة الشرعية ثقات متخصصين في مجال المعاملات المصرفية , وإيجاد مراكز إسلامية مالية علمية لتدرب هؤلاء على صميم عمل البنوك الإسلامية, وتزودهم بالمنهارات اللازمة لإصدار الفتاوى ومتابعة عمل البنك والتأكد من قيامهم بالمعاملات المالية غير الربوية.
2-الحزم والشدة من هيئة الرقابة الشرعية إذا ثبت لديها تلكؤ ومماطلة البنك في تطبيق قراراتها , وليس اقل من أن تشير إلى ذلك في تقريرها السنوي .
3-التأكيد على دور الرقابة الشرعية في تقويم الأخطاء وتصحيحيها وطرح البديل الشرعي .
4-الاستقلالية في عمل هيئة الرقابة الشرعية , وعدم تدخل البنك  في قرارات الهيئة,أو الضغط عليها , بل لا بد من وجود عنصر الحياد والاستقلالية والموضوعية في استصدار الفتوى , لتمكنها من الرقابة التامة الصحيحة .
5-توحيد جهود الهيئات الشرعية الرقابية في الفتاوى , أو خضوعها للرقابة الشرعية العليا فغي كل دولة .
6-ضرورة توفر العديد من الشروط والصفات في عضو هيئة الرقابة الشرعية , من أخلاق وأمانة وصدق وإخلاص , وحب للمسؤولية , والمواطنة الصالحة .
7-أن يكون كل موظفاً في المصرف مراقباً شرعياً في نفسه , لأن الرقابة الذاتية هي أهم من أنواع الرقابة وأكثرها حيوية وضرورة.
8- لا بد من تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من قسمين , الأول : يعني بالناحية النظرية , والثاني : يهتم بالمتابعة والناحية العملية , فليست العبرة بإصدار الفتاوى بل في التطبيق العملي والسليم الكامل لعمل البنوك الإسلامية  .
9-وضوح التقارير المرفوعة من قبل هيئات الرقابة الشرعية , وعدم خضوعها لقرارات إدارة البنك , بل لا بد من اتصافها بالاستقلالية والحيادية .
10-تفهم التحديات التي تواجه عمل هيئة الرقابة الشرعية من عولمة وحملات مكافحة لنشاطات المسلمين مبينة على الادعاء الباطل بالإرهاب, والتأكيد على أن هذه التحديات هدفها زعزعت المسلمين وإصابتهم  بالحيرة حيال المسائل المستجدة المالية.
11-ضرورة استقلالية البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في نطاق عمل تلك الهيئات, وعدم الاستعانة بالعاملين المدربين في البنوك الربوية, بل لا بد من إيجاد أعضاء الهيئة المدربين المستقلين والذين لم يعملوا قط في البنوك الربوية , وحتى يمكن تحقيق الاستقلال يجب أن لا يكون هناك مصالح متبادلة بين هيئات الرقابة الشرعية والبنك.
12- السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.
13- السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.
14- السعي إلى إيجاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة البنوك الإسلامية.
15- تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات البنك الإسلامي وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغيراً في ذهن البعض.
16- تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية.
17- إضافة الإلزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله .
18-حسن اختيار أعضاء الرقابة الشرعية , وكذلك حسن اختيار العاملين في البنوك الإسلامية .
19-إيجاد بديل شرعي للمعاملات التي تعترض عليها هيئات الرقابة الشرعية وعدم الاكتفاء بإصدار الفتاوى بل لا بد من اقتراح الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية .
20-متابعة هيئات الرقابة الشرعية  باستمرار لمعاملات البنوك الإسلامية والتأكد من التزامها بقواعد الشرع في تلك المعاملات .
21- إخضاع العاملين في هيئات الرقابة الشرعية للدورات والبرامج التدريبية في مجال البنوك الإسلامية وتأهيلهم تأهيلاً مالياً وشرعياً , حتى يكون على معرفة  ودراية بالقضايا والمسائل المستجدة  المالية والمصرفية(
).
22-بناء إطار مؤسسي ملائم لتلبية احتياجات التمويل , وزيادة حد المنافسة من خلال حشد مبالغ كبيرة من الأموال , وبناء جسور من الثقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية.
23- سن قوانين وتشريعات تحكم وتراقب طبيعة عمل البنوك الإسلامية  الخاصة بعيدًا عن البنوك التقليدية(
).
24-ضرورة نشر أعمال هيئات الرقابة الشرعية في مطبوعات بحيث توزع على العاملين في البنوك الإسلامية  والمتعاملين معهم وعامة المسلمين .
25-زيادة عدد البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية , وتوفير دعم حكومي لها .
     26- بذل الجهود من قبل الباحثين والعلماء في المجال الاقتصادي والشرعي  في البحث في المسائل العملية المتعلقة بتعاملات البنوك الإسلامية وجوانبها الشرعية , ومدى انطباقها مع الضوابط الشرعية المتعلقة بطرق استثمار المال .
الخاتمة :
       الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، الحمد لله في الأولى والآخرة، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد على نعمة التوفيق للعيش في ظلال الإسلام ، والصلاة والسلام على من أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيراً، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وبعد :
       بعد هذا التطواف في ظلال العنوان، يرجو الباحث أن يكون قد وفق في عرض الفكرة التي انطلقت منها الدراسة، تلك التي تعدّ رافداً من روافد الدراسات المتعلقة بالتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية ، ويأمل أن تكون قد تمكنت من الإجابة عن أسئلة الدراسة، ويمكن القول بأن الدراسة خرجت  بمجموعة من النتائج والتوصيات،
بيانها على النحو الآتي:
أولاً: نتائج الدراسة
خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية :
1- تواجه هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية عدداً من التحديات والمعوقات التي تعيق عملها , منها ما هو داخل البنك , ومنها ما يتعلق بجهات عدة خارج البنك , ومن هذه التحديات :صعوبة وجود الفقيه المتخصص بفقه المعاملات وفقه البنوك الإسلامية , وعدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض البنوك الإسلامية  يقلل من أهمية وهيبة هيئات الرقابة الشرعية, ومشاكل ومعوقات تواجهه عمل الهيئة مع إدارة البنك ؛ بسبب محاولة إدارة البنك التأثير عليها, وضيق اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية , فقد يقتصر دورها على الفتوى والإرشاد, وتعدد الهيئات الشرعية وتضاربها في الآراء الشرعية والفتاوى في البلد الواحد , فإذا كان لكل مصرف هيئة شرعية خاصة به , فإن هذا سيؤدي إلى التباين في بعض الفتاوى والآراء الشرعية, والاستعانة بالعاملين المدربين في البنوك الربوية , بسبب عدم وجود المؤهلين والمتخصصين في الجانبين الشرعي والمصرفي بشكل كاف, والنظرة التقليدية البنوك الإسلامية  وعدم التفريق بينها وبين البنوك الربوية, وكره كل عمل إسلامي, وعدم وضوح التقارير الرقابية التي ترفع من قبل هيئات الرقابة الشرعية, وبعض التحديات المعاصرة كالإرهاب والعولمة, وسبل مواجهة كل منهما.
2- ضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل يُعد من التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية.
3- على الرغم من التطور الكبير الذي لحق بالبنوك الإسلامية، إلا أنها تتعرض إلى مجموعة من التحديات الكبيرة في ظل الانفتاح ,والتي تعيق عملها وهي متعددة , تم ذكرها في ثنايا الدراسة , لا بد من وضع علاج ناجع لتلك التحديات التي تواجهه البنوك الإسلامية , والعلاج يتخلص في إتباع المنهج الإسلامي في معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية , فقد وضعت الشريعة الإسلامية جملة من التشريعات والأحكام الناظمة لكيفية عمل وأداء البنوك الإسلامية بما يتوافق ووجود رقابة شرعية تنظم العمل وتراقب الأداء وتقوم الخلل في ضوء معالجة الإسلام لقضايا البنوك الإسلامية, وبما يتفق مع المستجدات المعاصرة المالية التي تخضع لقضايا الاجتهاد والنظر , ومع ذلك فمهمة هيئات الرقابة الشرعية فيها فيه نوع من الصعوبة التي تحتاج إلى استقلالية الرقابة في قراراتها وأحكامها , بعيداً عن تدخل إدارات البنوك الإسلامية  فيها وخضوع هيئات الرقابة إلى عملية المساءلة والمحاسبة عن التقصير في واجباتها , وضرورة نشر أعمال هيئات الرقابة الشرعية في مطبوعات بحيث توزع على العاملين في المصارف والمتعاملين معهم وعامة المسلمين, وحسن اختيار أعضاء الرقابة الشرعية , وكذلك حسن اختيار العاملين في البنوك الإسلامية.
4-تعتبر هيئات الرقابة الشرعية أحد عناصر التمييز عن نظام البنوك التقليدية, وأن الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية  المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للبنوك الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للبنوك الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل البنوك الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
5-تواجه الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية, أو في بعضها عدداً من التحديات التي قد تعيق عملها, وإن واقع تطبيق الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية  في هذه الأيام له  ايجابيات وعليه  مآخذ.
6- إن البنوك الإسلامية في ظل متطلبات العصر الجديد أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالربا (الفائدة ) , ويرغب في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية المصرفية.
التوصيات :
خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية :
1-السعي إلى استمرار وتتابع انعقاد المؤتمرات بين هيئات الرقابة الشرعية للارتقاء بالعمل المصرفي ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه  وإيجاد سبل لمعالجتها .
2-الاهتمام بأوراق العمل المقدمة في الندوة , والعمل على نشرها عبر المواقع الالكترونية وفي كتاب, أو كُتيب ؛لينتفع بها عامة الناس وطلاب العلم الشرعي خاصة.
3- ضرورة عقد دورات مستمرة للعاملين في البنوك الإسلامية ممن يقومون بالرقابة الشرعية   لتدريبيهم على الإفتاء في المسائل المستجدة والنوازل المصرفية  , وكيفية التعامل مع المستفتين في هذه الوقائع, ومعرفه الظروف المحيطة بهم ,والمتغيرات التي تؤثر في الفتوى ,ومعرفة كيفية  مراعاة مقاصد الشريعة في تلك الوقائع المصرفية المستجدة .
4- محاولة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في هذه الأيام :   من خلال قيام البنوك المركزية بإلزام البنوك الإسلامية بالاعتماد على وسائل التقنيات الحديثة في إجراء المعاملات المصرفية عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت ).
5-  دعوة البنوك المركزية  لإيجاد آلية  جديدة للرقابة الشرعية تتناسب مع بيئة العمل المصرفي الإسلامي المختلف عن البنوك الربوية , وإصدار تعليمات  تنظم تشكيل هيئات الرقابة الشرعية لتمارس عملها في  الرقابة والإشراف على باقي الهيئات في البنوك الإسلامية.
6- ضرورة مراعاة البنوك المركزية لطبيعة عمل البنوك الإسلامية , وأهدافها  الاستثمارية, وما تقتضيه من أن يكون الاحتياطي القانوني فيها أقل بكثير من نظيره في البنوك الربوية التقليدية .
7- ضرورة دعم وتطوير البحوث والدراسات التي تجرى  في  مراكز البحث العلمي في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية؛ لتطوير قدراتها على مواجهة التحديات التي تواجه عملها بشكل عام , ومواجهة تحديات العولمة المالية , والأزمة المالية العالمية بشكل خاص.
   وإنني بهذا الجهد المقل ,أرجو أن أكون قد وُفقت في رفد محاور هذا المؤتمر  _ المبارك التي يستشرف آفاق المستقبل بموضوع البنوك الإسلامية  _ بدراسة في بيان التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية ، ولا أزعم أن هذه الدراسة جاءت خالية من الهفوات والنقص , فالكمال لله –سبحانه وتعالى _ وحده , وحسبي إنني أخلصت النية في عملي لله ,  فما كان فيها من صواب فمن الله وحده الذي وفقني لذلك، وما كان من خطأ, أو نسيان فمن نفسي ,ومن الشيطان , وفي الختام، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن عميق شكري وعظيم تقديري للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على قبولهم مشاركتي  بجانب عدد من كبار المفكرين والعلماء في العالم الإسلامي، فعسى الله أن يوفقكم، ويسدّد خطاكم، ويبلغ مرامهم، كما لا يفوتني أن أعرب عن جليل عرفاني، وعميق امتناني لهم على تمسكهم الشديد وسعيهم الدؤوب للبحث عن المسائل المستجدة المتعلقة بالنظام المصرفي الإسلامي  وبسطه في جميع أرجاء المعمورة تمكيناً للإسلام من أداء رسالته الناصعة، وعساه ـ جل جلاله ـ أن يحفظهم من كل مكروه، إنّه ولي ذلك وعليه قدير, وأخيراً أسأل الله رب العرش  العظيم أن ينفعنا بما علمنا, وأن يرزقنا الإخـلاص، وأن يجعلنا من الذين يقولون الحق وبه يعملون , والله أسأل أن يجعل التوفيق حليفنا فيما سنطرحه في هذا المؤتمر الرشيد ، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، ويرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمـــين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيـن.
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